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  )240( معيار التدقيق الدولي رقم مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن بتطبيق

  والخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش ومنعه

  *منذر طلال مومني وجمال ابراهيم بدور

  

  صـلخم
،  للكشف عن الغشةت اللازمجراءالإ مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين لاتباعدى  إلى التعرف إلى متهدف هذه الدراسة

وقد قام الباحثان . المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها للكشف عن الغش) 240(بما يتماشى مع معيار التدقيق الدولي رقم 
على عدة  ، يحتوي كل منهاةلتحقيق أهداف هذه الدراسة، حيث قاما بتقسيم المعيار إلى ثلاثة محاور رئيسة عداد استبانإب
من مدققي الحسابات قصدية بسيطة  ة باختيار عينقام الباحثانوقد  .وم المدقق باتباعها للكشف عن الغشجراءات يقإ

 واحد في العاصمة كثر من مدقق حساباتأتدقيق يعمل فيها ) شركات(ب في مكاتةالأردنيين المرخصين والمزاولين للمهن
ي بمعدل أ منها، 69، تم استرداد  مدققا148حصائي البالغ ة من أصل المجتمع الإ على العينة استبان89، وبعد توزيع عمان
 (Descriptive Statistics)وصفية حصائية إوقد تمت معالجة البيانات وتحليلها باستخدام اساليب %. 77 بلغ ةاستجاب

    ).One-Way ANOVA(وتحليل التباين الأحادي 

تشاف الغش كما يحددها معيار التدقيق الإجراءات اللازمة لاكوقد أظهرت النتائج أن مدققي الحسابات عينة الدراسة يتبعون 
، ويلتزمون باتباع الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل على وجود الغش كما يحددها معيار التدقيق )240(الدولي رقم 
فيدة والجهات ، ويلتزمون أيضا باتباع الإجراءات اللازمه للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المست)240(الدولي رقم 

  .النظامية والقضائيه كما يحددها المعيار المذكور

 اللازمة لاكتشاف الغش حسب المتغيرات لإجراءات لالأردنيين مدققي الحسابات باتباعنتائج فيما يتعلق الوقد بينت 
 التي لها علاقة قيقبشركات التدفيما يتعلق ) =>0.05α( عند مستوىاحصائية ذات دلالة تفروقاوجود  الديموغرافية للعينة

 المتبعة عند ظهور دلائل الإجراءاتراء العينة حول لآ الأحادي نتائج تحليل التباين أظهرتكما .  شركات تدقيق عالميةمع
وعلاقة ، فيما يتعلق بكل من المؤهل العلمي) =>0.05α( عند مستوى إحصائية ذات دلالة تفروقا الغش وجودعلى وجود 

  حملة درجتي البكالوريوس كانت لصالحتالفروقا أنتبار البعدي لاخ وبينت نتائج ا خارجية،التمثيل مع شركات تدقيق
تبار لاخولم تظهر نتائج ا . والبكالوريوس درجتي الماجستيرراء حملةآ بين تفروقاوعدم وجود ، والماجستير على الدبلوم

 النتائج فيما   واخيرا، أظهرت.على أخرىة عالمية أفضلية لشرك ، أيةالبعدي فيما يتعلق بعلاقة التمثيل مع شركات تدقيق
، وجود فروقات  والجهات المستفيدة والجهات النظامية والتنفيذيةالغش للإدارة للإبلاغ عن تم اتباعهايتعلق بالإجراءات التي 

ع مدقق الحسابات أو  فيما يتعلق باسم شركة التدقيق العالمية التي لها علاقة م) =>0.05α(ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
وقد قدم الباحثان مجموعة . المكتب الذي يعمل به، ولم تظهر نتائج الاختبار البعدي أية فروقات إحصائية لصالح أية جهة

  .من التوصيات ذات العلاقة

  .)240(معيار التدقيق الدولي رقم ون،  القانونيون الحسابات الأردنيقومدق الكشف عن الغش، :الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال. 1

  
يحدث الغش في كثير من الحقول وتتبدل أساليبه المتبعة 

باستمرار لدرجة أن هذا التطور اصبح يتماشى مع التقدم في 
وقد زاد الاهتمام بموضوع . شتى ميادين وحقول المعرفة

في السجلات المحاسبية والقوائم المالية بعد ازدياد عدد  الغش
حسابات الذين لم يستطيعوا القضايا المرفوعة ضد مدققي ال

اكتشاف الغش في الشركات التي قاموا بتدقيقها، مما أدى إلى 
إفلاس عدد كبير من الشركات أو تكبدها لخسائر فادحة بسبب 

  .أعمال الغش أو الأخطاء غير المقصودة

قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك،  * 
، وتاريخ قبوله 3/5/2006 تاريخ استلام البحث .اربد، الأردن

18/2/2007 .  

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ مي عمادة البحث العل2008 ©
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المتعلق ) 240(وجاء معيار التدقيق الدولي رقم 
 (International Standard on Auditing ISA No. 240)بالغش

ليضع المبادىء الأساسية والإجراءات الضرورية 
والإرشادات اللازمة المتعلقة بمسؤولية المدقق عن الغش عند 

؛ حيث يشير المعيار ISA 240, p.222)(تدقيق البيانات المالية 
ند تخطيط عإلى ضرورة قيام مدققي الحسابات، ) 240(

البيانات المالية من  بالتأكد من خلو وتنفيذ إجراءات التدقيق،
وقد عرف معيار التدقيق الدولي . الأخطاء الناتجة عن الغش

أي فعل مقصود من قبل شخص واحد "الغش بأنه ) 240(رقم 
أو عدة اشخاص من الإدارة أو الموظفين أو أطراف ثالثة، 
والذي ينتج عنه تحريف في البيانات المالية وقد يتضمن 

ل السجلات أو المستندات، التلاعب والتزييف وتعدي: الغش
واختلاس الاصول، وطمس أو حذف تاثيرات العمليات من 
السجلات أو المستندات، وتسجيل عمليات وهمية، وسوء 

  ".تطبيق السياسات المحاسبية
أما اصطلاح الخطأ فقد عرفه نفس المعيار بأنه 

التحريفات غير المقصودة في البيانات المالية مثل أخطاء "
تابية في السجلات تحت اليد وفي المعلومات حسابية أو ك

المحاسبية والسهو أو اساءة فهم الحقائق، وسوء تطبيق 
  ".السياسات المحاسبية

  
  مشكلة الدراسة

مدى التزام مدققي الحسابات  تتمثل مشكلة الدراسة في
) 240(القانونيين الأردنيين بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 

. قق عن كشف الغش والتقليل منهوالمتعلق بمسؤولية المد
ويحاول الباحثان في هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات 

  :التالية
هل يتبع مدقق الحسابات الأردني الإجراءات اللازمة  .1

  لاكتشاف الغش؟
ردني الإجراءات اللازمة لأهل يتبع مدقق الحسابات ا .2

في البيانات المالية عند ظهور دلائل على وجود غش 
 ؟ بتدقيقهاالتي يقوم

ردني الإجراءات اللازمة لأ هل يتبع مدقق الحسابات ا .3
للإبلاغ عن الغش للإدارة و المستفيدين والجهات 

 النظامية والقضائية؟
  

  أهمية الدراسة
ليضع المبادىء ) 240(جاء معيار التدقيق الدولي رقم 

الأساسية والإجراءات الضرورية والإرشادات اللازمة 
لمدقق عن الغش عند تدقيق البيانات المالية المتعلقة بمسؤولية ا

)ISA 240, p. 222( وقد اشار ،) ،إلى أن ) 1999عبد الوهاب
هذه المعايير والارشادات من شأنها زيادة كفاءة وفاعلية دور 

فوجود غش أو خطا في الحسابات . المدقق في اكتشاف الغش
 والسجلات المحاسبية قد يؤثر تاثيرا كبيرا على صحة نتائج

من الأعمال ومدى عدالة القوائم المالية، ولعل الخطأ لا يقع 
بل يقع نتيجة الارهاق والتعب افع تلقاء نفسه دون سبب أو د

والاجهاد أو السهو أو الجهل وعدم المعرفة بالأصول 
 وقد تكون الأخطاء مقصودة وذلك ،والمبادئ المحاسبية

روع لتحقيق منفعة متمثلة في اختلاس بعض من اصول المش
كالنقدية مثلا أو التلاعب في نتيجة الأعمال أو اظهار الربح 

 ويتم الغش عادة عن طريق ،اكبر أو اقل من قيمته الحقيقية
  ).1999عبد الوهاب،  (التلاعب في المستندات والحسابات

، قام المعهد 1997ونظراً لأهمية الموضوع وفي عام 
 Errors“ء فقرة بالغا AICPA  الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

and Irregularities” من معايير التدقيق لتحل محلها كلمة 
"Fraud) "1997 Marncian and Jone, ( وذلك استجابة منه

للأهمية المتزايدة التي يجب أن تعطى لهذا الموضوع، لا 
سيما وأن الضغوط على مدققي الحسابات ازدادت في الاونة 

ر معايير التدقيق وامكانية الأخيرة في كل أنحاء العالم لتطوي
تقديم خدمات إضافية للعملاء من قبل المدققين ولعل ازدياد 
القضايا المرفوعة ضد مدققي الحسابات وخاصة في أمريكا 
وبريطانيا واستراليا سبب في زيادة الضغوط عليهم 

(Krishnan, 1997) فهل يولي مدققونا الأردنيون العناية ،
يقية ؟ وهل يقوم المدققون بدورهم الكافية لاجراءاتهم التدق

المطلوب لكشف عمليات الغش والاحتيال التي قد تحدث في 
الشركات التي يقومون بتدقيقها، وبالتالي التمكن من ابداء 

  رايهم المهني بشكل محايد؟
فعلى الصعيد الأردني أشار تقرير صادر عن هيئة 

لى أن ، إ)2003وزارة الصناعة والتجارة، (الأوراق المالية 
عدد الشركات التي تمت تصفيتها في الأردن خلال الأعوام 

 شركة، كما بلغ عدد القضايا 19 بلغ 2003 إلى 2000من 
المرفوعة ضد مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين خلال 

 قضية تم رفع 26حوالي ) 2003 و2002(العامين الماضيين 
لاء عم(منها ضد المدققين بسبب اكتشاف الشركات % 10

لعمليات اختلاس لم يستطع مدققو الحسابات ) المدققين
  .اكتشافها

  :ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في أنها
تسلط الضوء على مدى التزام المدقق الأردني بكشف  .1

 .عمليات الغش ومنعها
تحاول معرفة المستوى المهني والإجراءات التي يتبعها  .2
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ي تطبيق معيار مدققو الحسابات القانونيون الأردنيون ف
والخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش ) 240(

 .ومنعه
مساعدة كافة الأطراف المهتمة بمهنة التدقيق من  .3

مهنيين، واكاديمين، والجهات المنظمة للمهنة، والجهات 
ذات العلاقة، في التعرف على مدى الالتزام بتطبيق 

ولعل ذلك يساعد على وضع التعليمات ) 240(معيار 
بة لتطبيقه وبالتالي زيادة الثقة بمهنة التدقيق المناس

وتطويرها، بالاضافة إلى حماية المدقق القانوني الأردني 
من التعرض للمسؤولية الناتجة عن عدم تطبيقه للمعيار 

 . المذكور
  

  أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة يمكن 

  :تلخيصها بالنقاط التالية
 التزام مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين معرفة مدى .1

 .بالإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش
معرفة مدى التزام مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين  .2

بالإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل على وجود غش 
 .أو خطأ

 معرفة مدى التزام مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين  .3
 للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات بالإجراءات اللازمة

 .المستفيدة والجهات النظامية والقضائية
  

  الإطار النظري. 2
  

ان احتمال وجود اخطاء بالمستندات والسجلات المحاسبية 
متعددة التي تمر  اللإلى المراحويرجع السبب فيه هي، امر بد

ل، بها البيانات المحاسبية وانتقالها بين ايد كثيرة تقوم بالتسجي
والترحيل، والترصيد واعداد ميزان المراجعة، واجراء 
التسويات وعرض نتائج العمليات المتعددة في الحسابات 

الخطيب والرفاعي،  (القوائم المالية الأخرىأوالختامية 
1998( .  
 أو أهناك بعض المؤشرات التي قد تؤدي إلى وجود خطو

دقق يتوجب على م المحاسبية التي غش مادي في البيانات
خطيطه لعمله وتنفيذه  بعين الاعتبار عند تهاالحسابات اخذ

  : ومنها(ISA 240 Appendix 1 p.34)يق لخطة التدق
  :، وقد يحدث هذا من خلالالريبة في كفاءة الإدارة-1
سيطرة شخص واحد أو مجموعة قليلة من الأشخاص  -

 عليا للاشرافة على الإدارة مع غياب مجلس أو لجن

  .الفعال عليهم
  .جود تنظيم معقد لا ضرورة له في المؤسسةو -
ير المستمر في تلافي قصور جسيم في نظام تأخال -

  . الضبط الداخلي
ين في يير في الموظفين الرئيسيارتفاع معدل التغ -

  .المحاسبة والمالية
 المحاسبة بصورة اقسام/قسملة عدد العاملين في ق -

  .ملحوظة ودائمة
  .أو المدققينير المتكرر للمستشار القانوني يالتغ -
  : من خلالغوط غير طبيعية تعاني منها الشركة داخليا ض-2
  .هبوط الصناعة وازدياد حالات الفشل -
 المال العامل نتيجة انخفاض في رأسمة ءعدم ملا -

  .سريعالتوسع الالأرباح أو 
 نوعية الأرباح مثل زيادة المخاطرة في انخفاض -

  .المبيعات غير النقدية أو تغير عمل المؤسسة
حتياج المؤسسة لتحسين اتجاه الأرباح لدعم سعر ا -

 من الأسهم في السوق لطرحها للاكتتاب العام أو تحسبا
لسيطرة عليها بواسطة شراء اسهمها من اطراف ا

  .اخرى
  : وذلك بحدوثعمليات غير طبيعية-3
  .عمليات مع جهات مقربة -
تبدو عالية ) عملاءالللمحامين والمستشارين و(دفعات  -

  .ع الخدمات المقدمةبالمقارنة م
، وذلك عوبات في الحصول على قرائن التدقيق اللازمةص-4

  :بوجود
سجلات غير مناسبة، كعدم اكتمال الملفات وعدم تسجيل  -

  .العمليات وفق الإجراءات المعتادة
عدم التوثيق السليم للعمليات مثل عدم توفر الاقرار  -

  .المناسب أو التوثيق
د ييتأ بين الدفاتر وكتب الزيادة الملموسة في الفروقات -

الحسابات من جهات مستقلة، والتضارب في قرائن 
  .التدقيق

جابات غير معقولة لإالمراوغة وتقديم الإدارة  -
   .لاستفسارات المدقق

الجهة تعتبر ، فاكتشاف الغشاما فيما يتعلق بمسؤولية 
 عن منع مسؤولتينالإدارة المسيطرة على المنشأة مع 

 بأن مسؤولياتهما عن ذلك تختلف من ، علماًواكتشاف الغش
وفي بعض المنشآت قد . منشأة إلى اخرى من دولة إلى اخرى

تكون الجهة المسيطرة على المنشأة هي نفسها التي تقوم 
ومن المهم جدا أن تقوم الإدارة بالإضافة إلى مراقبة  .بإدارتها
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ة، بالتركيز على منع  إشراف الجهة المسيطرة على المنشأأو
وردعه والذي من شأنه أن يقلل من عمليات الغش، الغش، 

ويقنع الأفراد بعدم ارتكابه نظرا لامكانية اكتشافه والتعرض 
ومن المهم ايضا أن تقوم الجهة المسيطرة . لعقوبات مختلفة

على المنشأة ومن خلال اشراف الإدارة، بالتأكيد على وجود 
نظام رقابة داخلي يقدم ضمانات معقولة فيما يتعلق 
بالاعتمادية على البيانات المالية، وفعالية وكفاءة العمليات بما 

 ,ISA 240, Items No.13, 14)ينسجم مع القوانين والتعليمات 

and 15, 2004, p.7).  
إلى أن ) 59- 58، ص2000الصحن،  (وقد أشار

مسؤولية المدقق تتحدد بصفة عامة بوجود الأخطاء 
ته الدقيقة ل مراجعوالتلاعبات في حدود ما يظهر له من خلا

حاسبية وما يصل اليه من معلومات للسجلات والبيانات الم
بواسطة الاستعلام والاستفسار خلال ممارسته لعملية التدقيق، 
وبالتالي يمكن القول بان المدقق ليس مسؤولا عن اكتشاف 

  .الأخطاء والتلاعبات المخفاة التي لا تظهر للشخص العادي
 ،(AICPA)محاسبين القانونيين ي للوقد قام المعهد الأمريك

ليبدأ تطبيقه على القوائم المالية ) SAS 99(بإصدار المعيار 
 وما بعد ذلك، حيث 15/12/2002الصادرة التي تبدأ من 

وضع المعيار تعليمات للمدققين باستخدامهم حدسهم المهني، 
والعمل على تحديد مخاطر الغش وتعليمات اخرى من شانها 

 Arens)وقد أشار . سين في كشف الغش ومنعهمساعدة الممار

et al., 2005)  الى وجود ثلاثة ظروف قد تشير إلى وجود
غش كما حددها المعيار، ويطلق على هذه الظروف مثلث 

  :وهي) Fraud Triangle(الغش 
 كاب الغشوجود ضغوطات أو حوافز لارت )1

)Incentives/Pressures ( سواء كانت من قبل الإدارة أو
اب الغش أو ومن الأمثلة الشائعة لارتك: ينالموظف

لتلاعب الشركات بقوائمها المالية، انخفاض احتمالات 
وانخفاض الأرباح التي ربما تهدد التقدم المالي للشركة، 

ستمراريتها ومقدرتها في الحصول على تمويل ا
ويمكن أن تقوم الشركات بالتلاعب في الأرباح . لأعمالها

حللين الماليين أو لتحقيق ربح لتتماشى مع تنبؤات الم
محدد كأرباح العام الماضي مثلا، أو للوفاء بالتزامات 
عقود الدين، أو لتضخيم أسعار الأسهم، وأخيرا تلاعب 

 .الإدارة بالأرباح للحفاظ على سمعتها
): Opportunities( وجود ظروف مناسبة لارتكاب الغش  )2

كات فعلى الرغم من أن القوائم المالية لجميع الشر
، إلا أن القوائم المالية التي )الغش(عب تتعرض للتلا

تحتوي على الغش تزداد في قطاع الشركات التي 

تتضمن قوائمها المالية أرقام تقديرية، ولعل تقييم 
المخزون السلعي يخضع لمخاطر سوء التقدير في 

 ع فيها المخزون وتتعدد أماكن وجودهالشركات التي يتنو
سوء التقدير إذا كان المخزون فيها، وتزداد مخاطر 

 للغش بازدياد كما تزداد الفرص المناسبة. تقادماالسلعي م
التغيير في موظفي المحاسبة أو بوجود ضعف في 
المعالجات المحاسبية وكيفية الإفصاح عن نتائجها، علماً 
بأن وجود تقارير مالية تحتوي على الغش في معظم 

عالة أو مجلس الأحيان يعني وجود لجنة تدقيق غير ف
إدارة غير فعال في المراقبة والإشراف على إعداد 

  . القوائم المالية
 /Attitudes)مبررات لارتكاب الغش /وجود تصرفات )3

Rationalization) : فوجود تصرفات أو سلوك معين، أو
وجود أشخاص أو قيم مضللة، قد تسمح للإدارة أو 

هم في الموظفين بارتكاب الغش، ولعل ذلك بسبب تواجد
بيئة تفرض عليهم ضغوطا لدرجة أنهم أصبحوا يبررون 

 .Arens et al., 2005; pp) القيام بأعمال مخادعة أو مضللة

تسجيل صفقات بيع في  ، ومن الأمثلة على ذلك(311-313
نهاية المدة دون وجود اتفاقيات أو مستندات تثبت ذلك 

وم لتي يقلتحسين تقديرات المحللين إيجابيا عن الشركة ا
  .(Bossard and Blum, 2004)مدقق بتدقيق حساباتها ال

ولهذا يجب على كافة المدققين أن يدركوا أهمية معرفة 
مؤشرات الغش التي حددها المعيار، وبناء على مخاطر الغش 
التي يتم تحديدها، يقوم المدقق بالتخطيط لإجراءات إضافية 
مثل تنفيذ الإجراءات المحددة على أساس مفاجئ أو 
الاستفسار من موظفي قسم المبيعات عن مبيعات الشركة أو 

ولعل ضرورة . الشحنات التي تمت في نهاية الفترة المحاسبية
 تجاهل ةقيام مدققي الحسابات باجراءات اضافية لمعالج

الإدارة للرقابة من أهم الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار 
ذلك البحث استجابة لمتطلبات المعيار، حيث يمكن أن يتضمن 

عن دليل للغش من خلال اختبار القيود المحاسبية وقيود 
التسوية، ومراجعة التقديرات المحاسبية والبحث عن تحيز 

لإضافة إلى تقييم من شأنه أن يؤدي إلى حدوث الغش، بافيها 
  .العمليات غير العادية ومبررات حدوثها

 
  الدراسات السابقة. 3

عن ) 1991عي، مر(أشارت الدراسة التي قام بها 
 وتطرق من خلالها إلى تور العام لمهنة المحاسبة الدولية،الدس

دستور المهنة في الدول العربية، إلى عدم وجود معايير 
محدودة ومدونة للمحاسبة والتدقيق، وعدم وجود ميثاق 
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للأخلاق والقيم الخاصة التي تحكم المهنة في أية دولة عربية، 
ستفادة من المعايير الدولية وخلصت هذه الدراسة إلى أن الا

  :سوف تكون محدودة في الوطن العربي للسببين التاليين
عدم وجود الوعي المحاسبي المطلوب لدى المحاسب  -1

العربي لتفهم الاطار العام والافتقار إلى التجربة المهنية 
  .التي تمكنه من الاستفادة منه

عدم وجود هيئات أو جمعيات أو مؤسسات مهنية  -2
تدوين واصدار قواعد محاسبية يتم التعارف متخصصة ل

 .عليها
أن الخسائر الناجمة ) Lee, 1995(وكشفت دراسة امريكية 

من المديرين تفوق بحوالي ستة عشر ضعفا الخسائر الناجمة 
من الموظفين، الأمر الذي حدا بالمعهد الامريكي للمحاسبين 

عطي القانونيين أن يغير من متطلباته لعملية التدقيق بأن ي
اهمية اكبر لاجراءات ومتطلبات عمليات الكشف عن الغش 

  .والخداع في كل عملية تدقيقية يقومون بها
إلى أن الشركات الستة ) Lee, 1995(واشارت دراسة لي 

 في عام والتي قل عددها إلى اربع(لتدقيق الكبرى في عالم ا
عميل جديد كل سنة ) 100 – 50(، ترفض حوالي )2004

ن سمعة هؤلاء العملاء الجدد وإمكانية القيام بعد التأكد م
باعمال التدقيق لديهم بكافة إجراءاتها، حيث أصبحت شركات 
التدقيق تنتقي العملاء الجدد خوفا على سمعتها وعلى علاقاتها 
مع العملاء القدامى والجدد، لا سيما وأن شركات التدقيق تنفق 

  . ضدهامن إيراداتها على القضايا المرفوعة% 12حوالي 
) Moyes and Hasan, 1996(وفي دراسة مويس وحسن 

لأهم العوامل التي تزيد من امكانية الكشف عن الغش عند 
 مدققا، 375تدقيق الحسابات المالية من خلال مسح لعينة من 

وجد الباحثان أن خبرة المدقق ونجاح مكتب التدقيق في 
عن الكشف سابقا عن الغش، هما متغيران مهمان في الكشف 

كما وجد الباحثان أن متغيرات . الغش في عملية التدقيق
، ومراجعة الأقران، وحجم )CPA(شهادة المدقق القانوني 

المؤسسة تؤثر فقط على بعض عمليات التدقيق، كما قام أفراد 
 إجراء من إجراءات التدقيق التي 218العينة بتقييم فاعلية 

راءات تستخدم للكشف عن الغش، حيث تم ربط هذه الإج
بأربعة من دورات التدقيق وهي، دورة المشتريات، دورة 
المخازن والمستودعات، دورة الرواتب وشؤون العاملين، 

  .  ودورة المبيعات والتحصيل
 Ernst and Young)وقد كشفت دراسة عالمية

International Fraud Group, 1998) شركة 28 أن خسائر 
 1998 إلى عام 1993عالمية في الفترة الواقعة من عام 

 مليون دولار لكل منها نتيجة لعمليات 25بلغت اكثر من 

الغش، كما أظهرت هذه الدراسة أن المديرين قد تسببوا في 
من عمليات الغش وأن نصف هؤلاء المديرين يعملون % 38

فقط من %) 13(لدى الشركة لأكثر من خمس سنوات وأن 
  .تلك الخسائر قد تمت تغطيته

 استخدامبهدف ) 1999عبد الوهاب، (بها وفي دراسة قام 
 The Theory of Signal شارةلإمفاهيم نظرية اكتشاف ا

Detection  ساس فكرة معدلات أعلى حيث تقوم هذه النظرية
 القرار،الصواب ومعدلات التحذير الكاذب في اطار نظرية 

 ويمكن .المشاهدوذلك لتحليل القرارات التي يتخذها الفرد 
م تلك النظرية لبناء نموذج لتحسين كفاءة استخدام مفاهي

 نظرا لتوفر الإدارة،وفعالية المدقق في اكتشاف غش 
. الفروض الأساسية لهذه النظرية في مشكلة غش الإدارة

ساس تحديد العلاقة بين مخاطر أويقوم هذا النموذج على 
 التدقيق، وتكاليف مخاطر الإدارة،التدقيق، ومعدلات غش 

 التدقيق، الإدارة، والتوسع في اجراءات وخبرة المدقق بغش
وتقدير المخاطر قبل واثناء عملية التدقيق واستخدام المدقق 

 غش حالة وجودلهذا النموذج يؤدي إلى فعالية التدقيق في 
الإدارة، ويؤدي إلى كفاءة التدقيق في حالة عدم وجود غش 

  ).143ص ( الإدارة
أن ) 1999، عبد الوهاب(التي توصل اليها من النتائج و

 مهنة التدقيق وحتى أةاحتياجات وتوقعات المجتمع منذ نش
حالات باكتشاف يمنع الان هو أن يقدم المدقق ضمانا مطلقا 

ما بالنسبة لمهنة التدقيق فان اكتشاف كل أ. غش الإدارة
 المهنة أةحالات الغش والأخطاء كان هدفا معقولا في بداية نش

 ولكن الهدف،فية للوفاء بهذا وكان لدى المدققين الموارد الكا
 موارد والتكنولوجية، أصبحت نتيجة التطورات الاقتصادية

 ولذلك تبنت المهنة الهدف،المدققين غير كافية لتحقيق هذا 
ساس الاكتشاف المعقول أمفهوم المعقولية الذي يقوم على 

 وتحسين قدرات المدققين عن طريق الإدارة،لحالات غش 
الواجبة وممارسة نزعة الشك المهني في بذل العناية المهنية 

 المعقول باكتشافه غش التأكيدكل مراحل عملية التدقيق لتقديم 
الإدارة الجوهري الذي يؤثر على عدالة ومصداقية القوائم 

  .المالية
إلى استخدام ) Deshmukh et al., 1998(وقد هدفت دراسة 

نظرية اكتشاف الإشارة للكشف عن الغش الإداري وذلك 
زيادة فهم العلاقات بين تقنيات التدقيق ومعدلات الغش ل

الإداري وتكاليف الخطأ من النوعين الأول والثاني وتوسيع 
. إجراءات التدقيق وتقييم المخاطر أثناء عملية التدقيق وقبلها

وقد أظهرت النتائج ضرورة تقبل المدقق الإنذارات الكاذبة 
ري،  وتزداد هذه للمحافظة على الفاعلية بوجود الغش الإدا
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الحالة خطورة عندما تزداد تكاليف الخطأ من النوع الثاني 
  .مقارنة مع تكاليف الخطأ من النوع الأول

 عن دور ,Keith) (1999كما كشفت دراسة كيث 
المحاسبين القانونيين في منع وقوع الغش والتكاليف التي 
تتحملها المنشأة من جراء أعمال الغش، و أهمية تفعيل دور 
القضاء في مجال كشف ومنع الغش ويتمثل ذلك في عدم 
اقتصار دور القانون على النظر في القضايا المرفوعة بل 
. ونشر هذه القضايا على العامة وبيان آثارها على الاقتصاد

كما نوه الباحث لدور بعض المؤسسات المهنية مثل المعهد 
بين ومعهد المحاس) AICPA(الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

في تعليم منتسبيهم الأمور المتعلقة بمظاهر ) IMA(الإداريين 
  .الغش وكيفية اكتشافها ومنع وقوعها

 ,Raymond)  دراسة أجرتها السلطات الأمريكيةوفي

 حول خسائر المصارف فيها، تبين أن خسائر (1999
 بليون دولار، 615المصارف نتيجة للغش في الشيكات بلغ 

 مليون 421هذه المصارف انفقت وذلك على الرغم من أن 
  .دولار في وضع اجراءات لمنع وقوع مثل تلك الأعمال

فقد ) Johnson et al., 2001 ( دراسة جونسون وزملائهاما
هدفت إلى التعرف على قضايا الغش في المنشآت الصغيرة 
في الولايات المتحدة الأمريكية، واجراءات كشف الغش 

يين المتخصصين بتدقيق ومنعه من قبل المدققين القانون
على ) 82(المنشآت الصغيرة الحجم، وأثر معيار التدقيق رقم 

وقد كشفت الدراسة أن المدققين . تدقيق المنشآت الصغيرة
افراد العينة يعتبرون أن اهم اجراءات الكشف عن الغش هي 
كيفية معالجة المقبوضات النقدية وتقييم التجاوزات الادارية 

كذلك يعتبر . والفحص الفعلي للمخزونللرقابة المحوسبة، 
المدققون افراد العينة أن اكثر اجراءات منع الغش فاعلية هي 
فصل المسؤوليات بينما يعتبرون اقلها فاعلية هي كتابة ميثاق 

وقد اعتبر معظم افراد العينة أن تعاظم . الأخلاقيات المهنية
ومدى مشكلة الغش مرتبط بنظام الرقابة الذي تتبناه الإدارة 

منهم أن الوقت لازال % 66جديتها في ذلك، بينما اعتبر 
في زيادة امكانية ) 82(مبكرا للحكم على فعالية المعيار رقم 

الكشف عن الغش في المنشآت الصغيرة والذي يتطلب جهدا 
كبيرا من المدقق لتقييم الرقابة الداخلية والتخطيط للتدقيق بما 

  .  يتناسب معها
 ,.Owusu-Anash et al)اش وزملاؤه ان-وقد قام اووسو

في مستخدماً إجراء للكشف عن الغش ) 56( بدراسة (2002
دورة المخازن والمستودعات، بالإضافة إلى العوامل التي 
. تزيد من احتمالات كشف الغش في هذه الدورة في نيوزيلندا

واظهرت النتائج أن مدققي الحسابات عينة الدراسة يرون أن 

الإجراءات لها فاعلية اكثر في الكشف اقل من نصف هذه 
عن الغش، وأن أكثر من نصفها لها فاعلية بدرجة متوسطة 

اجراء من الإجراءات التي ) 15(في الكشف عن الغش، وأن 
. تمت دراستها ذات فاعلية بدرجة أقل في الكشف عن الغش

كما أظهرت الدراسة أن آراء أفراد العينة لم تتأثر بكل من 
ي نيوزيلندا، ونوع شركة التدقيق التي يعملون موقع العميل ف

 Logistic)وأظهرت نتائج تحليل الانحدار اللوجستي. بها

Regression) أن كل من حجم شركة التدقيق، ومنصب 
المدقق، وخبرته تعتبر عوامل ذات دلالة احصائية كمؤشرات 
تزيد من امكانية الكشف عن الغش في دورة المخازن 

  . والمستودعات
بدراسة حكم ) Douglas and Zimbelman,2003 (قام وقد 

المدققين المهني المتعلق بكشف الغش قبل صدور معيار 
 وبعد صدوره، SAS 99التدقيق الأمريكي المتعلق بالغش 

وذلك من خلال مقارنة نتائج دراستين حول هذا الموضوع 
واستخدم الباحثان منهجية كان العامل المستقل الأول فيها هو 

، والثاني "82قبل أو بعد اصدار معيار "جمع البيانات فترة 
، وقد تم جمع المعلومات بعد "عال أم منخفض"مستوى الغش 

، حيث كان المتغير التابع هو 82سنتين من تطبيق المعيار 
، وقيست "التغير في حكم المدقق استجابة لمخاطر الغش"

ل  والاحصاء الوصفي لحسابها قبT-Testالفروقات باستخدام 
وقد توصل الباحثان إلى أن التغيير . 82وبعد تطبيق معيار 

 82في الحكم على الخطط المتعلقة بالغش منذ اصدار معيار 
جاء منسجما مع مقاصد مجلس معايير التدقيق، ومنه أن 
قرارات المدقق أصبحت أكثر استجابة لخطر الغش مقارنة 

كبر  تطبيق المعيار، كما أصبح لدى المدقق وعي أبما قبل
بضرورة تعديل خطط التدقيق وذلك استجابة للتغيير في 
الاشارات المتعلقة بالتدقيق، كما قام المدققون بزيادة نطاق 

 اللافتومن . خططهم التدقيقية استجابة لازدياد مخاطر الغش
أظهرت بأنه على الرغم من تأثر للنظر أن هذه الدراسة قد 

عة خطط التدقيق ، الا أن طبي82قي الحسابات بالمعيار مدق
التي يقومون بها لم تتعدل لغايات القيام باجراءات مخططة 

  . بحيث تكون قادرة على كشف الغش ومنعه
ويشير الباحثان بأنه ربما لن تتغير تلك الخطط أو 
اختبارات التدقيق الا اذا تم تعديلها بحيث تأخذ بالاعتبار 

 تكتشفه طبيعة الغش، لأن مرتكبيه يستطيعون اخفاءه بحيث لا
اجراءات التدقيق التقليدية، ولهذا يشجع الباحثان على ضرورة 

 أو يأن تتضمن سياسات التدقيق التفكير الاستراتيج
 المبني على الوقائع، (Strategic Reasoning)الاستنتاجي 

بحيث يستطيع المدقق تغيير طبيعة خطة التدقيق استجابة 
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 .لمخاطر الغش والخطأ
 ASPEN Publishers, Miller) وتؤكد دراسة لشركة

GAAS Update Service 2003)  الغش في القوائم ، حول
 مدققي الحسابات الأدلة على اعطاءعلى  التدقيق أثناءالمالية 

القوائم المالية من الأخطاء الجوهرية المؤدية إلى خطر خلو 
الذي يؤكد ) (SAS 99رقم وتسترشد الدراسة بالمعيار . الغش

  : عند القيام بالتدقيق التاليةلخطواتوجوب تطبيق بعض ا
  .المهني) الحدس(يجب أن يمارس المدقق الشك  -1
 الذهني  بالقدحيقوم فريق التدقيقيجب أن  -2

)Brainstorming ( عند قيامه بعمله لاكتشاف الأخطاء
 .الجوهرية المؤدية إلى الغش

  . غشال فعل مناسبة لتعريف مخاطر وجود دود رايجاد -3
 : يليماب تسمحة سئلأومنها يجب وضع 

  . تواصل بين فريق التدقيقوجود -1
  .تقييم المخاطر الجوهرية المؤدية إلى ظهور غش -2
  . متعلقة بالغشالمور الأالاتصال بين المدقق والعميل في  -3
 . الغش في تقرير المدققبيان -4

 ,Graham and Bedard)وكشفت دراسة غراهام وبيدارد

مدققين فيما  عن عوامل مخاطر الغش من وجهة نظر ال(2003
يختص بعملائهم وعلاقة هذه العوامل بتقييم مخاطر الغش 

 هذه الدراسة أدلة حول قدمتوقد . والتخطيط لعملية التدقيق
عوامل مخاطر الغش السائدة في التدقيق وأثرها على 

ب من مدققي حسابات وقد قام الباحثان بالطل. التخطيط للتدقيق
لتحديد عوامل ) Big 5 Companies(ى  الكبرالشركات الخمس

نقاط الغش عند بعض عملائهم وتقييم مستوى مخاطر الغش 
لدى هؤلاء العملاء والتخطيط للتدقيق بهدف معالجة الغش، 
وقد أظهرت النتائج أن هؤلاء العملاء يظهرون عاملا أو أكثر 
من عوامل مخاطر الغش فيما يتعلق غالبا بالقطاع أو 

نظام الرقابة الداخلي، الوظيفة، استقامة الإدارة، جودة 
والظروف المالية، والضغوطات المتعلقة ببلوغ الأهداف 

وأظهرت النتائج أن أثر تقييم مخاطر الغش على . المالية
التخطيط للتدقيق يتغير بتغير طبيعة اختبار التدقيق المخطط 

  .له
 (Bossard and Blum, 2004)سارد وبلم وأشارت دراسة بو

 إلى أن عمليات الغش تكلف  99SASحول معيار التدقيق رقم 
الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات سنويا، حيث 

 The)قدرت جمعية الخبراء القانونيين للكشف عن الغش 

Association of Fraud Examiners)نتيجة ت خسارة الايرادا 
 2002لأعمال الغش الوظيفي وسوء الاستخدام، في عام 

ولار أمريكي وتعتقد هذه الجمعية بأن  مليار د600بحوالي 

الأعمال تزداد بزيادة كبر حجم الشركات التي يعمل بها من 
  .يقومون بأعمال الغش والاحتيال

وبين الباحثان أن الاتهامات والجدل على التقارير المالية 
تضلل الاجتهاد المهني وأهدافه، مما دعاهما إلى اعداد هذه 

تعلق بالغش وطرق اكتشافه لدى الدراسة لزيادة الوعي فيما ي
  . المدققين الأردنيين

بدراسة دور ) Ian and Kenny, 2004(وقد قام ايان وكني 
معايير التدقيق وتأثيرها على ممارسته من خلال دراسة حالة 
مقارنة للمعايير البريطانية والكندية المتبعة للكشف عن 

قد قام و. الممارسات غير القانونية للعملاء والتبليغ عنها
 سيناريو يصف كل منها ممارسة غير 15الباحثان بكتابة 

وقد كشفت الدراسة . قانونية حسب معايير التدقيق ذات العلاقة
عن أثر أكيد لمعايير التدقيق على سلوك المدققين الا أنها 
كشفت أيضا أن آراء المدققين حول مسؤولياتهم في الكشف 

ا لديهم من تلك عن الممارسات غير القانونية أكثر وضوح
كما أظهرت الدراسة أن . الخاصة بالتبليغ عن هذه الممارسات

 من الممارسات غير ء المدققين يميزون بين الغش وغيرههؤلا
القانونية حيث يتحملون مسؤولية أكبر للكشف عن الغش من 
الكشف عن الممارسات غير القانونية والتي تتاثر بحكمهم 

  . ذي العلاقةالذاتي أكثر من معيار التدقيق
 )Kaminski et al., 2004(وفي دراسة كامنسكي وزملائه 

الاستطلاعية للكشف عما إذا اختلفت النسب المالية للشركات 
التي تقوم بالغش عن تلك للشركات التي لا تقوم به، تم الجمع 

 شركة لا تقوم به اعتمادا 79 شركة تقوم بالغش و 79بين 
 17ة الزمنية والقطاع لمدة على متغيرات حجم المنشأة والمد

 وقد قدمت النتائج أدلة 1999 وحتى 1982سنة من العام 
أو التنبؤ /وودية النسب المالية في الكشف عملية على محد

  . بالغش في التقارير المالية
  

  فرضيات الدراسة. 4
تم اختبار ست فرضيات لتحقيق أهداف البحث والتوصل 

  :سة، وهيإلى النتائج المتوخاة من هذه الدرا
H0 لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية العدمية الأولى

القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة لاكتشاف 
  .الغش

H1  يتبع مدققو الحسابات القانونيون : الفرضية البديلة الأولى
  .الأردنيون كافة الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش

H02 روقات ذات دلالة لا يوجد ف: الفرضية العدمية الثانية
فيما يتعلق بالإجراءات إحصائيه بين آراء المدققين 

كتشاف الغش تعود إلى العوامل اللازمة لا
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  .الديموغرافية
H2 يوجد فروقات ذات دلالة : الفرضية البديلة الثانية

فيما يتعلق بالإجراءات إحصائيه بين آراء المدققين 
كتشاف الغش تعود إلى العوامل اللازمة لا

  .موغرافيةالدي
H03 لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية العدمية الثالثة

القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة عند ظهور 
  .دلائل على وجود غش أو خطأ

H3  نيون يتبع مدققو الحسابات القانو: الثالثة الفرضية البديلة
 عند ظهور دلائل على الأردنيون الإجراءات اللازمة

  .وجود الغش
H04  لا يوجد فروقات ذات دلالة : الفرضية العدمية الرابعة

إحصائية بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات 
 ند ظهور دلائل على وجود غش أو خطأاللازمة ع

  .تعود إلى العوامل الديموغرافية
H4  يوجد فروقات ذات دلالة : الفرضية البديلة الرابعة

يتعلق بالإجراءات إحصائية بين آراء المدققين فيما 
 ند ظهور دلائل على وجود غش أو خطأاللازمة ع

  .تعود إلى العوامل الديموغرافية
H05  لا يتبع مدققو الحسابات : الخامسة الفرضية العدمية

القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن 
الغش للإدارة والجهات المستفيدة والجهات النظامية 

  .والقضائية
H5  يتبع مدققو الحسابات :  الفرضية البديلة الخامسة

القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن 
الغش للإدارة والجهات المستفيدة والجهات النظامية 

  .والقضائية
 H06 لا يوجد فروقات ذات دلالة : الفرضية العدمية السادسة

ت إحصائية بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءا
اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة 
والجهات النظامية والقضائية تعود إلى العوامل 

  .الديموغرافية
H6  يوجد فروقات ذات دلالة : الفرضية البديلة السادسة

إحصائية بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات 
دة اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفي

والجهات النظامية والقضائية تعود إلى العوامل 
  .الديموغرافية

  
  منهجية الدراسة.  5
  :أساليب جمع البيانات

اعتمد الباحثان في جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة 
بيانات ثانوية من خلال الرجوع إلى : على نوعين من البيانات

لمتعلقة الكتب والدراسات والأبحاث والمقالات والقوانين ا
بموضوع الدراسة،  وبيانات اولية وذلك من خلال اعداد 

  .استبانة، تم توزيعها ميدانيا على عينة الدراسة
أما فيما يتعلق بالجانب الميداني فقد قام الباحثان باعداد 

تم وضع اسئلتها استنادا على ما ورد عن معيار  استبانة
حكيم الاستبانة ، كما قام الباحثان بت)240(التدقيق الدولي رقم 

 بآراء وملاحظات عدد من مدققي الحسابات سبالاستئنا
الممارسين للمهنة الذين تم استثناؤهم لاحقا من عينة الدراسة 
تجنبا للتحيز، وعدد من الأكاديميين في الجامعات الأردنية، 
حيث تم الأخذ بملاحظاتهم واجراء التعديلات اللازمة على 

ن بقياس ثبات الأداة لغايات التحقق وقد قام الباحثا. الاستبانة
من مقدار الاتساق الداخلي لأداة الدراسة؛ وذلك باستخدام 

لإجابات عينة ) Cronbach Alpha(معامل كرونباخ الفا 
الدراسة التي تم الحصول عليها بعد توزيع الاستبانة عليهم، 

 0.75، 0.76، 0.84حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ الفا 
ة الأول والثاني والثالث على التوالي، وهي لمحاور الدراس

نى للاتساق الداخلي والتي دأعلى من القيمة المقبولة كحد أ
 وتشتمل أداة الدراسة على جزأين، الأول 0.60تقدر ب 

يتضمن اسئلة تتعلق بالمتغيرات الديموغرافية للعينة، أما 
الجزء الثاني فيشتمل على ثلاثة محاور رئيسة يمثل كل 

، يحتوي )240(ءا من معيار التدقيق الدولي رقم محور جز
كل محور منها على عدة إجراءات يقوم المدقق باتباعها في 

بحيث يتضمن المحور الأول . عمليات الكشف عن الغش
أسئلة عن كافة الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش، والمحور 
الثاني أسئلة عن كافة الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل 

جود الغش، أما المحور الثالث فيحتوي على أسئلة عن على و
الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات 

  .المستفيدة والجهات النظامية والقضائية
  

  وعينتها مجتمع الدراسة
من خلال استطلاع مبدئي (بعد أن تبين للباحثين 

 ومديري نومقابلات فردية مع عدد من المدققين الممارسي
، بأن مكاتب التدقيق العاملة في الأردن تأخذ )اتب التدقيقمك

مكاتب يكون صاحبها مدققاً مرخصاً وممارساً ويكون : شكلين
هو المدير المسؤول في نفس الوقت وقد لا يتواجد بها غيره 

يعمل بها أكثر من ) شركات(كمدقق ومدير ممارس، ومكاتب 
تدقيق في مدقق حسابات ممارس، حيث يبلغ مجموع مكاتب ال

مكتبا، يتركز العدد الأكبر منها في العاصمة ) 185(الأردن 
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وبناء على ما سبق ارتأى الباحثان أن تكون عينة . عمان
التدقيق ) مكاتب(دراستهم هذه عبارة عن جميع شركات

الأردنية التي تحتوي على أكثر من مدققين اثنين وتتواجد في 
 على كل مكتبالعاصمة عمان، وتم توزيع استبانة واحدة 

وللتعرف . تها مدقق مرخص وممارس للمهنةبحيث يقوم بإجاب
لم يجد الباحثان سجلات ) المكاتب(على أسماء تلك الشركات 

 على دليل د بالاعتما)1(رسمية، مما دعاهم إلى اعداد جدول
 والذي تصدره جمعية المحاسبين 2003المدققين لعام 

 أسماء المدققين الذين القانونيين الأردنيين، والذي يحتوي على
ينتمون إلى الجمعية وأرقام هواتفهم والشركات التي يعملون 

التي ينطبق عليها ) المكاتب(هذا وقد بلغ عدد الشركات . بها
مكتبا، وبلغ عدد المدققين المرخصين ) 32(الشرط السابق 

وبناء على ذلك قام .  مدققا148والمزاولين للمهنة فيها 
) 89(، بلغت %60نة عشوائية منها بنسبة الباحثان باختيار عي

مدققا حيث استخدم الباحثان طريقة التوزيع والجمع المباشر، 
منها، أي بمعدل ) 69(استبانة واسترداد ) 89(وتم توزيع 

  %.77استجابة 
  

  يةحصائالإالمعالجة 
 البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزم تحليلتم 

 Statistical Package for Socialالإحصائية المعروف 

Sciences (SPSS)ساليب الإحصائية لأ، وقد استخدمت ا
 استخدمت حيث والتحليلية لمعالجة البيانات، ةالوصفي

تم التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة، و
حرافات المعيارية لاناستخراج المتوسطات الحسابية وا

سة بشكل عام، بعاد الرئيسة للدرالألاتجاهات العينة حول ا
ولغايات تحليل . الثلاث السابقة الذكروالمتمثلة في الفرضيات 

النتائج، استخدم مقياس ليكرت الخماسي للأهمية بالدرجات 
وأعطيت (، كبيرة )5وأعطيت الدرجة (كبيرة جدا : التالية

وأعطيت (، قليلة )3وأعطيت الدرجة (، متوسطة )4الدرجة 
لقياس اتجاهات ) 1ت الدرجة وأعطي(، وقليلة جداً )2الدرجة 

الأفراد العاملين في مكاتب التدقيق عينة الدراسة فيما يتعلق 
 نسب 5-1بمحاور الدراسة الثلاثة، كما أعطيت الدرجات من 

، %)80-61(، %)60-41(، %)40-21(، %)20-0(مدى 
كما تم استخدام اختبارات تحليل . على التوالي%) 81-100(

لاختبار الفرضيات " One-Way ANOVA"التباين الأحادي 
المتعلقة باتجاهات عينة الدراسة حول محاور الدراسة الثلاثة 
حسب المتغيرات الديموغرافية للمدققين المستجيبين عينة 

                                                 
 .الباحثين مباشرةول على الجدول من يمكن الحص (1)

  .الدراسة
   مناقشة النتائج واختبار الفرضيات.6

  
  وصف عينة الدراسة

 توزيع العينة حسب الخصائص )1(الجدول رقم يبين 
ين عينة الدراسة، حيث يظهر بأن غالبية الشخصية للمدقق

حيث بلغت نسبتهم  شهادة البكالوريوس حملةالعينة من أفراد 
)  العلياتالدراسا ( شهادة الماجستيرحملة يليهم، %)81.2(

ولم %) 2.9 (درجة الدبلوم بنسبة ثم حاملو %)15.9 (بنسبة
 مما يدل على ،تتضمن العينة أي مستجيب من حملة الدكتوراة

غالبية أفراد العينة مؤهلون للاجابة عن الأسئلة الموجهة أن 
   .لهم

غالبية افراد العينة إلى أن  أيضا) 1( رقم  الجدولويشير
 ن، وم%)97.1(حيث بلغت نسبتهم من تخصص المحاسبة 

 لكل )%1.4( بنسبةعمال لأدارة اإ وصادلاقتثم تخصصي ا
الأسئلة قادرون على فهم  مما يعني أن أفراد العينه ،منهما

  .الموجهة اليهم والاجابة عليها بكفاءة واقتدار
فراد العينة أ غالبية أن كذلك) 1( رقم  الجدولويبين

بنسبة  )JCPA(ة ردنيلأجازة القانونية الإ احاصلون على
يحملون الشهادة الأردنية فراد الذين لأ ايليهم، %)44.9(
)JCPA ( بالإضافة إلى الشهادة الأمريكيةCPA بنسبة 
، وقد يعود ذلك إلى أن من يحصل على الشهادة %)29(

الأمريكية ويرغب بالحصول على شهادة مزاولة المهنة في 
الأردن يجب عليه أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للمهنة 
لمعادلتها بالأردنية على أن يجتاز مقدم الطلب امتحانا 
ب بالقوانين والتشريعات الأردنية، بعد ذلك يأتي في الترتي

أي أن إجازات ، %)13 (بةس بنCPA شهادة وفراد حامللأا
 انعينة الدراسة تتركز ما بين الأردنية والأمريكية حيث 

غالبية عينة الدراسة حاصلون على الإجازة القانونية الأردنية 
 شخصا يحملون الشهادتين 22 مستجيبا من بينهم 31وعددهم 

  .معا) الأردنية والأمريكية(
ن المكاتب الموجود أ يضاأ) 1(ول رقم يتبين من الجدو

  علاقة تمثيل مع مكاتب خارجيةافراد العينة له أفيها غالبية
ة ـما المكاتب التي ليست لها علاقأ، %)66.7 (ةسببن عالمية

كما ، %)33.3 (نسبتها ت فقد وصلةتمثيل مع مكاتب خارجي
 Ernstشركة ة تمثيل مع ـفراد المستجيبين علاقلأغلبية الأ نأ

and Youngارتباطفراد الذين لهم لأ، يليهم ا%)23.2 ( بنسبة 
 نفراد الذيلأا ومن ثم، %)17.4 (بنسبة ""Deloitte Touchمع 
فراد لأ ايتبعهم، %)1.02 (بةنسب" KPMG" مع ارتباطلهم 

 ةنسبـب "Price WaterHouse"  معارتباطالذين لهم 
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  )1(الجـدول رقم 
  ة المتعلقة بالمستجيبين عينة الدراسالبيانات الديموغرافية

 
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل الأكاديمي

  %2.9 2   وثانوية عامةدبلوم
  %81.2  56  بكالوريوس
  %15.9  11  دراسات عليا

      التخصص العلمي
  %97.1  67  محاسبة
  %1.4  1  اقتصاد

  %1.4  1  ادارة أعمال

      الاجازة القانونية
  %44.9  31  أردنية
CPA 9  13%  

CA 6  8.7%  
  CPA +أردنية 

 CPAأمريكية 
22  29%  

      يوجد علاقة تمثيل؟
  %66.67  46  نعم
  %33.33  25  لا

      المكاتب العالمية
Deloitte Touch 12  17.4%  

Ernst Young 16  23.2%  
KPMG 11  15.9%  

Price Coopers  7  10.1%   
      سنوات الخبرة

  %52.2  36   سنوات5أقل من 
  %26.1  18  10إلى أقل من   5من 
 15 إلى أقل من 10من 
  سنة

7  10.1%  

 20 إلى أقل من 15من 
  سنة

3  4.3%  

  %7.2  5   سنة20أكثر من 
  

 الذين تقل عينة الدراسةفراد نسبة الأأن  ويتضح أيضا
 كانت اعلى نسبة حيث وصلت إلى سنوات 5خبرتهم عن 

-5(ئة ، يليهم الأفراد الذين تنحصر خبرتهم في ف%)52.2(
 الذين تنحصر خبرتهم ومن ثم أولئك، %)26.1 (بةبنس) 10

التي  وأصحاب الخبرة ،%)10.1(بنسبة  )15-10(في فئة 
، وأخيرا الأفراد من فئة %)7.2 (ةنسبب سنة 20تزيد عن 

وقد يفسر ذلك بأن المدققين  %).4.3 (بنسبة سنة) 15-20(
لتي ذوي الخبرة الطويلة عادة ما ينفصلون عن المكاتب ا

 بها ليؤسسوا مكاتب خاصة بهم بعد أن يحصلوا على نيبدأو
الشهادة المهنية والخبرة العملية معا، أو أنهم يحصلون على 

  .فرص عمل أفضل لدى شركات عالمية في دول اخرى
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  )2(دول رقم الجـ
  غش اللازمة لاكتشاف الآراء عينة الدراسة فيما يتعلق باتباعهم الإجراءات

  
  ءالاجرا الرقم  النسبة المئوية

موافق 
بدرجة 
قليلة 
  جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
  متوسطة

موافق 
بدرجة 
  كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

المتوسط 
 الحسابي 

الانحراف 
  المعياري 

 المدقق الشك المهني في مرحلة استخدام 1
 .التدقيقالتخطيط لعملية 

5.8 13 37.7 27.5 10.1 3.06 1.26 

صميم اجراءات التدقيق بحيث يحصل ت 2
المدقق على قناعة ملائمة بان المعلومات 

تعتبر (الخاطئة الناتجة عن الغش 
 .يمكن اكتشافها) جوهرية

5.8 13 21.7 39.1 20.3 3.55 1.13 

 المدقق من الإدارة عن وجود استفسار 3
 .اكتشافه هام قد تم أغش او خط

10.1 18.8 26.1 30.4 14.5 3.20 1.21 

 بتقدير خطورة كون الغش قد قيام المدقق 4
إلى احتواء البيانات المالية على دي يؤ

   .خاطئةمعلومات اساسية 

2.9 8.7 21.7 43.5 21.7 3.68 1.09 

 مخاطر الغش لدى المدقق عند زيادة 5
اكتشافه لمواطن ضعف في تصميم 

 .الداخليالنظام المحاسبي ونظام الرقابة 

4.3 7.2 8.7 43.5 34.8 3.92 1.17 

 الحالات ىحداكد من عدم وجود تأال  6
التالية التي تؤدي إلى زيادة الغش او 

  :الخطأ مثل

  

 1.27 3.50 23.2 36.2 17.4 18.6 0 .و كفاءة الإدارةأمانة أالشكوك حول  ا
و أعتيادية من داخل لاالضغوط غير ا ب

 .خارج الشركة
1.4 11.6 39.1 30.4 15.9 3.43 1.03 

 1.02 3.68 20.3 44.9 20.3 11.6 2.9 .تياديةلاع غير االعمليات ج
دلة أالمشاكل المتعلقة بالحصول على  د

  .اثبات كافية وملائمة
 

2.9 8.7 20.3 44.9 20.3 3.62 1.16 

ذا كان هناك نقص هام ولفترة إمعرفة  7
 .طويلة في موظفي قسم الحسابات

2.9 13 37.7 29 13 3.23 1.19 

على معدلات التغير في لاع لاطا 8
ين في الإدارة الوسطى يالموظفين الرئيس

 .  والعليا

2.9 11.6 37.7 34.8 7.2 3.14 1.14 

 هناك ضغوطات مالية تذا كانإمعرفة  9
 .العليادارات لإعلى ا

2.9 14.5 17.4 40.6 21.7 3.55 1.23 

والتي لها ية كد من عمليات التسوتأال 10
  .رباحلأتاثير هام على ا

2.9 8.7 15.9 40.6 29 3.75 1.22 

لافات بين السجلات لاختن اأكد من تأال 11
المحاسبية والمصادقات المرسلة من 
طرف ثالث معروفة ويمكن معالجتها 

   .ماديةباجراءات 

5.8 7.2 23.2 36.2 26.1 3.65 1.20 
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  )3(الجـدول رقم 
  ولى حسب المتغيرات الديموغرافيةراء العينة للفرضية الأنتائج تحليل التباين الأحادي لآ

المتغيرات 
  الديموغرافية

 Fدلالة   Fقيمة   الانحراف المعياري  الوسط الحسابي

  0.214  1.578      المؤهل العلمي
      0.457  2.97  دبلوم

      0.595  3.77  ماجستير
      0.715  3.44  بكالوريوس
  0.629  0.467      التخصص
      0.599  3.67  محاسبة
      0  3.58  اقتصاد

      0  4.25  ادارة اعمال
          نوع الاجازة المهنية

      0.733  3.43  قانونية اردنية
      0.585  3.56  قانونية امريكية
      1.20  4.029  قانونية بريطانية

اجازة اردنية وامريكية 
أو بريطانية أو مدقق 

  قانوني عربي

4.029  0.497      

العلاقة مع شركات 
  تدقيق اخرى

    3.958  0.051  

      0.714  3.35  نعم
      0.632  3.69  لا

  *0.003  3.86      اسم شركة التدقيق
Deloitte touch 3.33  0.682      
Ernst Young 4.10  0.666      

KPMG 3.44  0.598      
Price Water House 

Coopers 
4.23  0.155      

عدد المدققين في 
 المكتب

    0.260  0.772  

      0.683  3.48 3 إلى 1من 
      0.665  3.39 7 إلى 4من 
      0.794  3.56 15 إلى 12من 

  0.986  0.087     عدد سنوات الخبرة
      0.739  3.51   سنوات5اقل من 

      0.586  3.41  10 سنوات إلى 5من 
 سنوات إلى 10من 

   سنة15
3.41  0.751      

 20 سنة إلى 15من 
  سنة

3.54  0.718      

      0.974  3.54   سنة20اكثر من 
  .0.05اقل من ذات دلالة احصائية عند مستوى  •
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  )4(قم دول رالجـ
  الخطأ و ظهور دلائل على وجود الغش التي يتبعونها عند اللازمةآراء عينة الدراسة فيما يتعلق بالإجراءات

  
المتوسط   النسبة المئوية

  الحسابي
  الاجراء  الرقم  الانحراف المعياري

موافق 
بدرجة 
قليلة 
  جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة 

موافق 
بدرجة 
  متوسطة

وافق م
بدرجة 
  كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

  

تعديل خطة التدقيق في حالة ظهور  12
دلائل على وجود الغش أو الخطأ 
بحيث تتضمن اجراءات اضافية 

   .الخطأثير هذا الغش أو تألتحديد 

1.4 2.9 13 49.3 31.9 4.02 0.97 

تحديد نوع الخطأ المحتمل وجوده   13
د نوع في البيانات المالية لتحدي

الإجراءات الاضافية والعمل على 
 .تصحيحه باجراءات مادية

1.4 13 24.6 40.6 18.8 3.58 1.08 

كد شكوك المدقق حول وجود تأعند  14
 .قغش نتيجة تعديل خطة التدقي

 

مراجعة الموضوع مع الإدارة يقوم ب ا
ان الموضوع قد انعكس  بكدتأوال

بشكل مناسب أو تم تصحيحه في 
 .ماليةالبيانات ال

2.9 11.6 8.7 44.9 29 3.77 1.24 

 مع الإدارة والتحدثمراجعة لا يقوم ب ب
على في الهيكل التنظيمي أمستوى 
 .للشركة

5.8 17.4 23.2 37.7 15.9 3.40 1.13 

عادة النظر بتقديرات المخاطر يقوم بإ ج
وصحة المعلومات المقدمة من 

 .الإدارة

1.4 13 20.3 43.5 20.3 3.64 1.08 

ربط المعلومات مع حالات يقوم ب د
الغش أو الخطأ والقيام باجراءات 

ل عن هذه ؤوضبط لمعرفة المس
 . من إدارة أو موظفينالحالات

4.3 8.7 13 43.5 30.4 3.87 1.08 

  
  النتائج ومناقشة فرضيات الدراسة

  
  :الفرضية الأولى

H0 لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية العدمية الأولى
  .ت اللازمة لاكتشاف الغش الأردنيون الإجراءاالقانونيون

H1 يتبع مدققو الحسابات : الفرضية البديلة الأولى
القانونيون الأردنيون كافة الإجراءات اللازمة لاكتشاف 

  .الغش
 آراء عينة الدراسة فيما يتعلق )2( رقم الجدوليبين 

باتباعهم لكافة الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش، حيث 
على متوسط أن أ بتائج الواردة في الجدول المذكورتظهر الن

 والذي ينص على أنه )5(جراء رقم لإ كان )3.92 (حسابي
كتشافه لمواطن ضعف  اتزداد مخاطر الغش لدى المدقق عند"

، حيث "الداخليفي تصميم النظام المحاسبي ونظام الرقابة 
من المدققين عينة الدراسة %) 43.5(يظهر الجدول أن 

هذا الإجراء بدرجة كبيرة، بينما يتبع ما نسبته يتبعون 
من %) 8.7(هذا الإجراء بدرجة كبيرة جدا، و%) 34.8(

بدرجة قليلة، %) 4.3(و%) 7.2(العينة بدرجة متوسطة، و
همية هذا أ وهذا دليل على .وبدرجة قليلة جدا على التوالي

ي ضعف في نظام المحاسبة والرقابة الداخلي أجراء كون لإا
 حيث  توفر فرصة كبيرة لحدوث غش أو خطأ،إلىسيؤدي 

بلغت نسبة متوسط الإجابات لأفراد العينة الذين أشاروا إلى 
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، )3.92(بمتوسط حسابي %) 87(أهمية هذا الإجراء حوالي 
، وهذه النسبة تصل إلى الدرجة )1.17(وانحراف معياري 

العالية حسب مقياس ليكرت الخماسي للأهمية المستخدم في 
ولعل هذا يدل على أن معظم مدققي الحسابات . دراسةهذه ال

عينة الدراسة يركزون على نظام الرقابة الداخلي وتزداد 
شكوكهم باحتمالات وجود غش أو خطأ عندما يكتشفون نقاط 
ضعف في النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية، مما 
يستدعي قيامهم ببذل مجهود أكبر للحصول على أدلة أكثر 

وتنسجم هذه النتيجة مع .تأكد من عدم وجود غش أو خطألل
من قانون الشركات الأردني رقم ) ج(فقرة ) 193(المادة رقم 

من قانون ) د(فقرة ) 7(والمادة رقم ) 1997(لسنة ) 22(
لسنة ) 73( المؤقت رقم ةتنظيم مهنة المحاسبة القانوني

ت ، حيث أشارتا  إلى ضرورة أن يقوم مدقق الحسابا)2003(
بفحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة 
الداخلية لها، والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة 

ولعل وجود نظام رقابة داخلي فعال . والمحافظة على أعمالها
يساعد المدقق على التقليل من أدلة التدقيق، أما إذا وجد نظام 

يق المخططة لغايات اكتشاف غير فعال فيجب زيادة أدلة التدق
  .الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية

  اقل متوسط حسابيبأن) 2(رقم كما يتبين من الجدول 
عند " الذي ينص على أنه )3(جراء رقم للإ كان )3.2(

التخطيط للتدقيق يستفسر المدقق من الإدارة عن وجود غش 
 على عدم ، وقد يكون هذا دليلا"كتشافها هام قد تم أو خطأ

اتباع هذا الاجراء من قبل المدققين عينة الدراسة بدرجة 
نسبة الذين يستفسرون من الإدارة عن وجود  كبيرة، فقد بلغت

، %)14.5(غش أو خطأ هام قد تم اكتشافه بدرجة كبيرة جدا 
، %)30.4(بينما بلغت نسبة الذين يتبعون ذلك بدرجة كبيرة 

توسطة، في حين بلغت يتبعون ذلك بدرجة م%) 26.1(ونسبة 
، ونسبة %)18.8(نسبة الذين يتبعون ذلك بنسبة قليلة 

ولعل عدم اتباع . لمن يتبعون ذلك بدرجة قليلة جدا%) 10.1(
الحذر الشديد لدى  بدرجة كبيرة يعود إلى) 3(الاجراء رقم 

مدققي الحسابات عينة الدراسة فيما يتعلق بالاستفسار من 
هام قد تم اكتشافه، إلى أن الإدارة عن وجود غش أو خطأ 

يتأكدوا من عدم تورط الإدارة بمثل هذه الممارسات، خاصة 
وأن بعض الدراسات تشير إلى أن المديرين كانوا السبب في 
حدوث عمليات الغش، وخاصة الذين يعملون لدى الشركات 
لأكثر من خمس سنوات، كما أشارت دراسة إرنست يونغ 

)Ernst and Young, 1998 (تمت الإشارة إليها سابقاًًالتي . 
أن الوسط الحسابي لكافة ) 2(ويلاحظ من الجدول رقم 

الإجراءات المتبعة من قبل المدققين عينة الدراسة كان أكبر 

، أي أنهم يقومون باتباعها بدرجة متوسطة، وتميل )3(من 
إلى الدرجة الكبيرة، وهذا يدل على اتباع مدققي الحسابات 

كتشاف الغش كما يحددها اءات اللازمة لاينة الدراسة للإجرع
، وبذلك ترفض الفرضية )240(معيار التدقيق الدولي رقم 

مدقق العدمية الأولى وتقبل الفرضية البديلة الأولى أي أن 
  .الحسابات الأردني يتبع الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش

  
  :الفرضية الثانية

H02 ات ذات لا يوجد فروق: الفرضية العدمية الثانية
دلالة إحصائيه بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات 

  .اللازمة لاكتشاف الغش تعود إلى العوامل الديموغرافية
H2 يوجد فروقات ذات دلالة : الفرضية البديلة الثانية

فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة إحصائيه بين آراء المدققين 
  .رافيةكتشاف الغش تعود إلى العوامل الديموغلا

 الثانية باستخدام تحليل التباين ةقام الباحثان باختبار الفرضي
الأحادي لآراء العينة المتعلقة بالمحور الأول حسب المتغيرات 

نتائج تحليل التباين ) 3(ويظهر الجدول رقم .  لهمةالديموغرافي
الأحادي لاتجاهات العينة، بالنسبة للمحور الأول المتعلق باتباع 

ات الأردني لكافة الإجراءات اللازمة لاكتشاف مدقق الحساب
الغش، وذلك حسب المتغيرات الديموغرافية للعينة، حيث يبين 

وجود فروقات ذات دلالة احصائية عند ) 3(الجدول رقم 
فيما يتعلق باسم شركة التدقيق التي لها ) =>0.05α(مستوى 

المية، حيث وصلت دلالة ف علاقة مع شركات تدقيق ع
وقد اشارت ). 0.05(وهي اقل من ) 0.003( إلى الإحصائية

فيما يتعلق بذلك إلى أن هذه ) Tukey(نتائج الاختبار البعدي 
 Ernstالفروقات كانت بين المدققين الذين لهم علاقة مع شركة 

and Young العالمية، وشركة Deloitte Touch ،العالمية فقط 
قة مع حيث كانت الفروقات لصالح المدققين الذين لهم علا

) 4.10( العالمية بوسط حسابي بلغ Ernst and Youngشركة 
  ). 0.044(وبمستوى دلالة وصل إلى 

ولعل وجود علاقة تمثيل مع شركة أجنبية يعني التزاما 
وحرصا أكثر من قبل المدققين الأردنيين على اتباع كافة 
الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش، وقد يكون السبب متابعة 

جنبية وإشرافها على ذلك حفاظا على سمعتها الشركة الأ
وبالتالي وجودها في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد يعزى 
ذلك أيضا إلى عدم وجود جهة رقابية تشرف على المكاتب أو 
المدققين الذين ليست لهم علاقة مع شركات عالمية أو حتى 
الذين لهم علاقة مع شركات عالمية لها وجود في الأردن 

يل ان النتائج تظهر أن المدقق الأردني بشكل عام يتبع بدل
  ل لاكتشاف الغش بدرجـة متوسطة تميـالإجراءات اللازمة
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  )5(الجـدول رقم 
   التي يتبعونها عند ظهور دلائل على وجود الغشينة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمةراء العنتائج تحليل التباين الأحادي لآ

 Fدلالة   Fقيمة   الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  ةالمتغيرات الديموغرافي
  0.037*  3.480      المؤهل العلمي

      0.117  2.416  دبلوم
      0.826  3.803  ماجستير
      0.692  3.744  بكالوريوس

  0.703  0.354      التخصص
      0.720  3.706  محاسبة
      0.000  3.666  اقتصاد

      0.000  3.715  ادارة اعمال
          

  0.462  0.913      زة المهنيةنوع الاجا
      0.797  3.645  قانونية اردنية
      0.428  3.814  قانونية امريكية
      0.707  4.166  قانونية بريطانية

اجازة اردنية وامريكية أو 
  بريطانية أو مدقق قانوني عربي

4.166  0.333      

  0.376  0.798      العلاقة مع شركات تدقيق اخرى
      0.7282  3.655  نعم
      0.7499  3.820  لا

  *0.020  2.758      ركة التدقيقاسم ش
Deloitte touch 3.452  0.797      
Grand touch 3.666  0.494      
Ernst Young 4.208  0.460      

KPMG 3.928  0.665      
      0.654  3.350  طلال ابو غزاله

شركة المخازن التجارية 
 الأمريكية

3.583  1.060      

      0.2546  2.888  الجامعة الأمريكية
Price Water House Coopers 4.333  0.166      

  0.963  0.037     عدد المدققين في المكتب
      0.717  3.688 3 إلى 1من 
      0.815  3.741 7 إلى 4من 
      0.712  3.731 15 إلى 12من 

  0.954  0.167     عدد سنوات الخبرة
      0.784  3.717   سنوات5اقل من 

      0.651  3.713  10 سنوات إلى 5من 
      0.718  3.547   سنة15 سنوات إلى 10من 

      0.822  3.777   سنة20 سنة إلى 15من 
      0.734  3.900   سنة20اكثر من 

  .0.05ذات دلالة احصائية عند مستوى اقل من * 
  

 Ernst)ن شركة أ إلى وقد تشير هذه النتيجة.  إلى الكبيرةكثيراً

and young)اءات اللازمة  الإجراتباع في ماكثر اهتمالأ هي ا
لاكتشاف الغش وقد يعود ذلك إلى وجود ادارة جيدة في 

الشركة ومدققين ذوي خبرة ومعرفة بما يستجد في معايير 
  .التدقيق الدولية

وبناء على النتائج السابقة، والتي أظهرت وجود فروقات فيما 
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يتعلق بأحد المتغيرات، فانه يمكن القول بأن اتباع المدقق 
لإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش يكون أكثر إذا الأردني لكافة ا

كانت له علاقة تمثيل مع شركات تدقيق عالمية، وبالتالي ترفض 
  . الفرضية العدمية الثانية، وتفبل الفرضية البديلة الثانية

  
  :الفرضية الثالثة

H03 لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية العدمية الثالثة
ات اللازمة عند ظهور دلائل القانونيون الأردنيون الإجراء

  .على وجود غش أو خطا
H3 يتبع مدققو الحسابات : الثالثة الفرضية البديلة

 عند ظهور دلائل ةالقانونيون الأردنيون الإجراءات اللازم
  .على وجود الغش أو الخطأ

آراء عينة الدراسة فيما يتعلق ) 4(يبين الجدول رقم 
د ظهور دلائل على بالإجراءات اللازمة التي يتبعونها عن

  . وجود الغش أو الخطأ
من المدققين %) 31.9(ان ) 4(حيث يظهر الجدول رقم 

بدرجة كبيرة جدا، ) 12(عينة الدراسة، يتبعون الإجراء رقم 
إذ يقومون بتعديل خطة التدقيق في حالة ظهور دلائل على 

ث تتضمن إجراءات إضافية لتحديد وجود الغش أو الخطأ بحي
من عينة %) 49.3(غش أو الخطأ، بينما يتبع ير هذا الثتأ

بدرجة %) 13(الدراسة هذا الإجراء بدرجة كبيرة، و
بدرجة قليلة، وبدرجة قليلة %) 1.4(و%) 2.9(متوسطة، و

   .جدا على التوالي
همية ا تدل على) 4(ولعل النتائج الواردة في الجدول رقم 

أ تعديل خطة التدقيق عند وجود دلائل على الغش أو الخط
م لا  أ على البيانات الماليةاًذا كان الأثر جوهريما إلمعرفة 
 عملية التدقيق، همية ذلك على الخطوات اللاحقة فيأومدى 

وبهذا بلغت نسبة متوسط الإجابات للأفراد الذين أشاروا إلى 
 بمتوسط حسابي بلغ - %) 80.4(أهمية هذا الاجراء حوالي 

 -) 0.97(عياري بلغ لاجابات المدققين، وانحراف م) 4.02(
 النسبة تصل إلى الدرجة العالية حسب مقياس ليكرت وهذه

وقد جاءت هذه . الخماسي للاهمية المستخدم في هذه الدراسة
النتيجة منسجمة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة 

(Douglas and Zimbelman, 2003)، على الرغم من أنها 
مدققين المهني تحدثت عن معيار أمريكي ودرست حكم ال

المتعلق بكشف الغش قبل صدور معيار التدقيق الأمريكي 
 وبعد صدوره، حيث أظهرت SAS 99المتعلق بالغش 

دراستهما أن المدققين أصبحوا  أكثر وعيا بضرورة تعديل 
  .طبيعة خطط التدقيق استجابة  لمخاطر الغش والخطأ

 قل متوسط حسابيأن أ ب)4(رقم كما يتبين من الجدول 

حديد ت" والذي ينص على )13( جراء رقملإ لكان) 3.58(
 البيانات المالية لتحديد نوع وجوده فينوع الخطأ المحتمل 

، "الإجراءات الاضافية والعمل على تصحيحه باجراءات مادية
همية الكبيرة منه إلى لأ إلى درجة ااوهذا الوسط يعتبر قريب

نه يخص لأجراء السابق لإهمية من اأقل أالمتوسطة لكنه 
 وقد .جراءات ماديةإالخطأ القادر على تصحيحه أي محاسب ب

 كما يظهر في الجدول –من عينة الدراسة %) 18.8(أشار 
أنهم يقومون بتحديد نوع الخطأ المحتمل وجوده في  - )4(رقم 

البيانات المالية لتحديد نوع الإجراءات الإضافية للعمل على 
 نسبة الذين يتبعون تصحيحه بإجراءات مادية،  بينما بلغت

%) 24.6(ونسبة %) 40.6(هذا الإجراء بدرجة كبيرة 
يتبعونه بدرجة متوسطة، في حين بلغت نسبة الذين يتبعونه 

على %) 1.4(و%) 13(قليلة، وبدرجة قليلة جدا بدرجة 
  . التوالي

 14(هذا وقد تبين من إجابات المستجيبين على الإجراء رقم 
عند تأكيد شكوكهم حول وجود غش أن الاتجاه العام لديهم ) د

نتيجة تعديل خطة التدقيق ينحصر بربط المعلومات مع حالات 
الغش والقيام بإجراءات ضبط مناسبة لمعرفة المسؤول عن هذه 
الحالات أهي الإدارة أم الموظفون الاخرون في الشركة حيث 

أي أن درجة أهمية ) 3.87(وصل الوسط الحسابي لهذا الإجراء 
أن الوسط ) 4(ويلاحظ من الجدول رقم . لى العاليةذلك تصل إ

الحسابي لكافة الإجراءات المتبعة من قبل المدققين عينة الدراسة 
، أي أنهم يقومون باتباعها بدرجة متوسطة، )3(كان أكبر من 

وتميل إلى الدرجة الكبيرة، وهذا يدل على اتباع مدققي الحسابات 
 ظهور دلائل على وجود عندعينة الدراسة للإجراءات اللازمة 

وبناء على ، )240( كما يحددها معيار التدقيق الدولي رقم الغش
النتائج السابقة ترفض الفرضية العدمية الثالثة، وتقبل الفرضية 

يتبع مدققو الحسابات : "البديلة الثالثة التي تنص على ما يلي
القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل على 

  ".جود الغش أو الخطأو
  

  :الفرضية الرابعة
H04 لا يوجد فروقات ذات : الفرضية العدمية الرابعة

 إحصائية بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات دلالة
اللازمة عند ظهور دلائل على وجود غش أو خطأ تعود إلى 

  .العوامل الديموغرافية
H4 دلالة يوجد فروقات ذات: الفرضية البديلة الرابعة 

إحصائية بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة 
عند ظهور دلائل على وجود غش أو خطأ تعود إلى العوامل 

  .الديموغرافية
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  )6(دول رقم الجـ
  ية والتنفيذية اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة والجهات النظامآراء عينة الدراسة فيما يتعلق باتباع الإجراءات

    النسبة المئوية
  الرقم

  
موافق   راءجـالا

بدرجة 
قليلة 
  جدا

موافق 
بدرجة
 قليلة

موافق 
بدرجة 
  متوسطة

موافق 
بدرجة 
  كبيرة

موافق 
بدرجة
كبيرة 
  جدا

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

لسرعة الممكنة عند وجود غش ابلاغ الإدارة با 15
   .فعليادي أ مأو خط

8.7 5.8 17.4 40.6 27.5 3.72 1.19 

تحديد الجهة المسؤولة المناسبة في الشركة التي  16
 .سيتم ابلاغها بحدوث الغش

1.4 11.6 8.7 46.4 31.9 3.96 1.01 

التردد بابلاغ الإدارة اذا كانت هي الجهة  17
ولة التي سيتم ابلاغها بحدوث الغش أو ؤالمس
      .الخطأ

17.4 26.7 23.2 14.5 18.8 2.91 1.37 

عدم التردد بابلاغ الإدارة اذا كانت هي الجهة  18
ولة التي سيتم ابلاغها بحدوث الغش أو ؤالمس
 .الخطأ

15.9 11.6 21.7 34.8 15.9 3.23 1.31 

الابلاغ إلى مستوى اداري في الهيكل التنظيمي  19
 من المستوى الاداري في الشركة اعلى

 . يعتقد بتورطهم بالغشذينللاشخاص ال

2.9 2.9 20.3 42 31.9 3.97 .95 

ة استنتاج ان  متحفظ أو سلبي في حالرأي ابداء  20
ثير مهم على البيانات المالية تأالغش او الخطأ له 

ولم ينعكس بشكل مناسب او لم يتم تصحيحه في 
 .البيانات المالية

5.8 1.4 13 26.1 53.6 4.50 1.11 

من الامتناع عن ابداء راي اذا منع المدقق  21
الحصول على ادلة اثبات كافية ومناسبة لغرض 

يم اهمية اثر الغش او الخطأ على البيانات يتق
 .المالية من قبل الإدارة

1.4 10.1 13 34.8 40.6 4.02 1.04 

عند الشك بان الغش أو الخطأ قد حدث من قيود   22
مفروضة بموجب الظروف وليس من قبل 

ار في الشركة فانه يجب اخذ ذلك بعين الاعتب
  .  التقرير النهائي

1.4 7.2 21.7 46.4 23.2 3.82 .92 

ابلاغ الغش أو الخطأ إلى طرف ثالث في حال   23
في (وجود نص معين في القانون يطلب ذلك 

  ).العامةالشركات المساهمة 

2.9 5.8 17.4 31.9 42 4.04 1.05 

 قانونية وذلك بناء على ةالحصول على استشار 24
جاه المصلحة العامة حسب ما مسؤولية المدقق ت

 .القانونجاء بنص 

8.7 5.8 24.6 40.6 20.3 3.58 1.14 

 الاتصال مع الجهات الحكومية المختصة عند  25
عدم استجابة الإدارة لتوصيات المدقق حول 

وجود بعض التنظيمات والامور التي لها اهمية 
والتي وجودها يمثل وجود دلائل محتملة لحدوث 

للشركات (على نص القانون تجاوزات بناء 
  ).المساهمة العامة 

 

8.7 7.2 29 42 13 3.43 1.09 

الاحتفاظ باوراق العمل حتى بعد الانتهاء من  26
 .عملية التدقيق

2.9 2.9 13 20.3 60.9 4.33 1.01 
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  )7(الجـدول رقم 
  ةزمة للإبلاغ عن الغش للإداراللا العينة فيما يتعلق باتباع الإجراءاتنتائج تحليل التباين الأحادي لآراء 

   حسب المتغيرات الديموغرافيةوالجهات المستفيدة والجهات النظامية والتنفيذية
  

المتغيرات 
  الديموغرافية

 Fدلالة   Fقيمة   الانحراف المعياري  الوسط الحسابي

  0.607  0.503      المؤهل العلمي
      0.471  3.416  دبلوم

      0.494  3.818  ماجستير
      0.6180  3.665  بكالوريوس
  0.629  0.467      التخصص
      0.599  3.675  محاسبة
      0.000  3.583  اقتصاد

      0.000  4.250  ادارة اعمال
  0.175  1.640      نوع الاجازة المهنية

      0.648  3.685  قانونية أردنية
      0.5111  3.759  قانونية أمريكية
      0.235  3.416  قانونية بريطانية

كية اجازة أردنية وأمري
أو بريطانية أو مدقق 

  قانوني عربي

4.208  
3.710  

0.323  
0.549  

    

العلاقة مع شركات 
  تدقيق اخرى

    4.238  0.043*  

      0.570  3.573  نعم
      0.598  3.873  لا

  0.074  2.046      اسم شركة التدقيق
Deloitte Touch 3.695  0.426      

Ernst Young 3.927  0.404      
KPMG 3.702  0.478      

Price Water House 
Coopers 

4.138  4.811      

عدد المدققين في 
 المكتب

    0.761  0.471  

      0.6381  3.776 3 إلى 1من 
      0.608  3.575 7 إلى 4من 
      0.500  3.638 15 إلى 12من 

  0.556  0.758     عدد سنوات الخبرة
      0.577  3.574   سنوات5أقل من 

      0.467  3.865  1 سنوات إلى 5من 
 سنوات إلى 10من 
   سنه15

3.726  0.580      

 20 سنه إلى 15من 
  سنه

3.805  0.509      

      1.119  3.666   سنه20أكثر من 
  .0.05ات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من  ذ*

  .0.10ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من **    
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ولغايات التأكد من اتباع عينة الدراسة لهذه الإجراءات 
 الديموغرافية، قام الباحثان بإجراء اختبار حسب متغيراتهم

إلى نتائج تحليل ) 5(الفرضية الرابعة ويشير الجدول رقم 
التباين الأحادي لآراء العينة حول المحور الثاني حسب 

) 5(المتغيرات الديموغرافية لهم، حيث يبين الجدول رقم 
) =>0.05α(وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

لق بكل من المؤهل العلمي، وعلاقة التمثيل مع فيما يتع
حيث وصلت دلالة ف الإحصائية . شركات تدقيق عالمية

، وهما أقل من )0.020(وللثاني إلى ) 0.037(للأول إلى 
 البعدي لكل  Tukey، وقد قام الباحثان بإجراء اختبار )0.05(

منهما، حيث أشارت نتائجه فيما يتعلق بالمؤهل العلمي إلى أن 
لفروقات كانت بين الدبلوم والبكالوريوس حيث كانت ا

) 3.7(الأفضلية للبكالوريوس على الدبلوم بوسط حسابي بلغ 
  ).0.035(وبمستوى دلالة بلغ 

وكانت الفروقات أيضا بين الدبلوم والماجستير والأفضلية 
وبمستوى ) 3.8( للماجستير على الدبلوم بوسط حسابي بلغ 

ا أظهرت نتائج الاختبار البعدي ، كم )0.031(دلالة بلغت 
وقد . أيضا عدم وجود فروقات بين البكالوريوس والماجستير

يعزى ذلك إلى أن مدققي الحسابات من حملة البكالوريوس 
والماجستير قد وصلوا إلى مرحلة من التأهيل والمعرفة 

بحيث التزموا باتباع الإجراءات ) 240(بمعيار التدقيق رقم 
دلائل على وجود الغش، أكثر من حملة اللازمة عند ظهور 

أما فيما يتعلق بمتغير علاقة التمثيل مع شركات . الدبلوم
أية ) Tukey(تدقيق عالمية،  فلم تظهر نتائج الاختبار البعدي 

أفضلية لشركة عالمية على أخرى،  ولعل هذا يعود إلى 
قناعة مدققي الحسابات عينة الدراسة بضرورة الالتزام بكافة 

اءات اللازمة عند ظهور دلائل على وجود غش سواء الإجر
 لا، ولعل أكانت لهم علاقة تمثيل مع شركات عالمية أم

تلافات في درجة تنفيذ تلك الإجراءات الفروقات تعود إلى الاخ
  .من مدقق إلى اخر حسب مقدار التمثيل لشركات عالمية

فيما يتعلق بالمؤهل  - وجد فروقاتوبناء على ما تقدم 
 ذات دلالة - ، وعلاقة التمثيل مع شركة تدقيق عالميةالعلمي

في آراء العينة المتعلقة ) =>0.05α(إحصائية عند مستوى 
عند ظهور دلائل على وجود غش أو بالاجراءات اللازمة 

خطأ، حيث أكد الاختبار البعدي وجود فروقات فيما يتعلق 
 ترفض الفرضية العدمية بالمؤهل العلمي كما أشرنا سابقا، 

لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين "الرابعة التي تقول 
آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة عند ظهور 
دلائل على وجود غش أو خطأ تعود إلى العوامل 

والتي ) H4(، وتقبل الفرضية البديلة الرابعة "الديموغرافية

يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء "تنص على 
ند ظهور دلائل المدققين فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة ع

  ". تعود إلى العوامل الديموغرافيةعلى وجود غش أو خطأ 
  

  : الفرضية الخامسة
H05 لا يتبع مدققو الحسابات : الخامسة الفرضية العدمية

القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش 
  .ة والجهات النظامية والقضائيةللإدارة والجهات المستفيد

H5 يتبع مدققو الحسابات : الفرضية البديلة الخامسة
القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش 

  .للإدارة والجهات المستفيدة والجهات النظامية والقضائية
 آراء عينة الدراسة فيما يتعلق )6(الجدول رقم يوضح 

لإجراءات اللازمة التي يتبعونها بالمحور الثالث حول ا
للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة والجهات 
  . النظامية والتنفيذية بغض النظر عن متغيراتهم الديموغرافية

على متوسط حسابي أن أب) 6(حيث يبين الجدول رقم 
 الذي ينص على ضرورة )26(جراء رقم لإكان ل) 4.23(

،  بعد الانتهاء من عملية التدقيقوراق العمل حتىأالاحتفاظ ب
من المدققين عينة %) 60.9(إلى أن ) 6(ويشير الجدول رقم 

الدراسة، يحتفظون بأوراق العمل حتى بعد الانتهاء من عملية 
التدقيق وأنهم يتبعون هذا الإجراء بدرجة كبيرة جدا، وان 

بدرجة %) 13(منهم يحتفظون بها بدرجة كبيرة، و%) 20.3(
منهم بدرجة قليلة ودرجة %) 2.9(نما يحتفظ متوسطة، بي
وقد بلغت نسبة متوسط الإجابات للأفراد الذين . قليله جدا

 بمتوسط - %)86.6(أشاروا إلى أهمية هذا الاجراء حوالي 
 وهذة النسبة -) 1.01(، وانحراف معياري )4.33(حسابي 

تصل إلى الدرجة الكبيرة جدا حسب مقياس ليكرت الخماسي 
همية أعلى يل  هذا دلولعل. لمستخدم في هذه الدراسةللأهمية ا

هذا الاجراء وذلك لأنه اذا استمر المدقق مع نفس العميل 
هذه المعلومات لمعرفة سياسات الشركة إلى سوف يحتاج ف

ثبات بان المدقق قام بجميع إدلة أوسير عملها ولتكون 
 واقتدار وبما ينسجم مع معايير الإجراءات اللازمة بكفاءة 

  .التدقيق الدولية
 قل متوسط حسابيأن أب ايضا )6(يتبين من الجدول رقم و

لتردد ا"والذي ينص على ) 17(جراء رقم للإكان ) 2.9(
ولة التي سيتم ؤذا كانت هي الجهة المسإبلاغ الإدارة إب
، حيث وصلت نسبته إلى "بلاغها بحدوث الغش أو الخطأإ

الذين يترددون  يبة إلى المتوسطة، حيث بلغت نسبة،درجة قر
يتم إبلاغها بإبلاغ الإدارة إذا كانت الجهة المسؤولة التي س

، ونسبة %)18.8(درجة كبيرة جدا بحدوث الغش أو الخطأ، 
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، بينما نسبة الذين %)14.5(الذين يترددون بدرجة كبيرة 
، ونسبة الذين يترددون %)23.2(يترددون بدرجة متوسطة 

على %) 17.4(و%) 26.7(بدرجة قليلة، وقليلة جدا، هي 
الإدارة إذا كانت هي بلاغ إ  فييجب عدم الترددو. التوالي

بلاغ لإن عدم االجهة المسؤولة التي يتم إبلاغها عن الغش لأ
، هذا ولية القانونيةؤعن الغش المكتشف قد يحمل المدقق المس

فضلا عن أن الإبلاغ عن الغش والخطأ يعتبر مقياسا 
 وبناء على ما سبق ترفض لاستقلالية مدقق الحسابات،

الفرضية العدمية الخامسة وتقبل الفرضية البديلة الخامسة 
يتبع مدققو الحسابات القانونيون "والتي تنص على ما يلي 

الأردنيون الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة 
  ".والجهات المستفيدة والجهات النظامية والقضائية

  
  : الفرضية السادسة

H06 لا يوجد فروقات ذات : ضية العدمية السادسةالفر
دلالة إحصائية بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات 
اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة 
  .والجهات النظامية والقضائية تعود إلى العوامل الديموغرافية

H6 يوجد فروقات ذات دلالة : الفرضية البديلة السادسة
ئية بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة إحصا

للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة والجهات 
  .النظامية والقضائية تعود إلى العوامل الديموغرافية

نتائج تحليل التباين الأحادي لآراء ) 7(يظهر الجدول رقم 
ردني العينة حول المحور الثالث المتعلق باتباع المدقق الأ

الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات 
المستفيدة والجهات النظامية والتنفيذية، حسب المتغيرات 

  .الديموغرافية للعينة
يظهر فروقات ذات ) 7(حيث نلاحظ أن الجدول رقم 

فيما يتعلق باسم ) =>0.05α(دلالة إحصائية عند مستوى
قة مع مدقق الحسابات أو شركة التدقيق العالمية التي لها علا

المكتب الذي يعمل به؛ حيث وصلت دلالة ف الإحصائية إلى 
وعند قيام الباحثين باجراء ). 0.05(وهي أقل من ) 0.043(

، لم تظهر أية فروقات إحصائية لصالح )Tukey(اختبار بعدي 
ولعل هذا يشير إلى أن كافة المدققين عينة الدراسة . أي جهة

للازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة يتبعون الإجراءات ا
والجهات المستفيدة النظامية والتنفيذية بما ينسجم مع معيار 

بغض النظر عن المتغيرات ) 240(التدقيق الدولي رقم 
الديموغرافية لهم، وقد يفسر ذلك بأن كافة المدققين يعتبرون 
اتباع هذه الإجراءات موضوعا بالغ الأهمية لأن عدم القيام 

ضهم للمساءلة القانونية ويعرض سمعتهم للخطر، لا بذلك يعر

تفاظ بأوراق  وأن معظمهم يؤكدون على ضرورة الاحسيما
العمل حتى الانتهاء من عملية التدقيق لأنها تمثل دليلا قانونيا 

ولعل هذا يحافظ . على اتباع مدققي الحسابات لتلك الإجراءات
لاء القدامى على علاقات المدققين أو شركات التدقيق مع العم

كما يخفض ذلك من عدد القضايا التي قد ترفع ضد . والجدد
وبناء على ما . مدققي الحسابات أو المكاتب التي يعملون فيها

سبق، ترفض الفرضية العدمية السادسه المتعلقة بالمحور 
الثالث بما أن النتائج أظهرت وجود فروقات ذات دلالة 

 للمدققين ةالديموغرافيإحصائية فيما يتعلق بأحد المتغيرات 
  .  عينة الدراسة

  
  النتائج والتوصيات .7

  
  ةنتائج الدراس

الحسابات عينة الدراسة باتباع الإجراءات يلتزم مدققو  -1
اللازمة لاكتشاف الغش كما يحددها معيار التدقيق 

، وبذلك ترفض الفرضية العدمية )240(الدولي رقم 
نص على ما الأولى وتقبل الفرضية البديلة الأولى التي ت

يتبع مدققو الحسابات القانونيون الأردنيون كافة ": يلي
 ".الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش

بينت نتائج تحليل التباين الأحادي لاتجاهات العينة فيما  -2
الأردنيين لكافة الإجراءات  يتعلق باتباع مدققي الحسابات

اللازمة لاكتشاف الغش حسب المتغيرات الديموغرافية 
ى حصائية عند مستوإوجود فروقات ذات دلالة ، ةللعين

)0.05α<=  ( التدقيق التي لها كة شرباسم فيما يتعلق
 رختبالاشارت نتائج اأوعلاقة مع شركة تدقيق عالمية، 

البعدي أن تلك الفروقات كانت لصالح المدققين الذين لهم 
وبهذا ترفض  Ernst and Youngعلاقة مع شركة 

نية، وتقبل الفرضية البديلة الثانية العدمية الثاالفرضية 
يوجد فروقات ذات دلالة : "والتي تنص على ما يلي

إحصائيه بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات 
اللازمة لاكتشاف الغش تعود إلى العوامل 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن اتباع ". الديموغرافية
كتشاف المدقق الأردني لكافة الإجراءات اللازمة لا

الغش يكون أكثر إذا كانت له علاقة تمثيل مع شركات 
 . تدقيق عالمية

الحسابات عينة الدراسة باتباع الإجراءات  يلتزم مدققو  -3
 عند ظهور دلائل على وجود الغش، وبناء على اللازمة

ذلك ترفض الفرضية العدمية الثالثة، وتقبل الفرضية 
يتبع مدققو "البديلة الثالثة، والتي تنص على ما يلي 
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الحسابات القانونيون الأردنيون الإجراءات اللازمة عند 
 ".ظهور دلائل على وجود الغش

 راء العينةلآظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي وقد أ -4
والمتعلقة بالإجراءات المتبعة عند ظهور دلائل على 

حصائية عند إجود فروقات ذات دلالة ، ووجود الغش
، يتعلق بكل من المؤهل العلميفيما ) =>0.05α(مستوى 

 وبينت نتائج  عالميةوعلاقة التمثيل مع شركات تدقيق
فروقات لصالح البكالوريوس  وجود الاختبار البعدي

 آراءوعدم وجود فروقات بين ، والماجستير على الدبلوم
ولم تظهر نتائج  .حملة الماجستير والبكالوريوس

علاقة التمثيل مع فضلية فيما يتعلق بأية أتبار البعدي لاخا
العدمية ونتيجة لذلك تم رفض الفرضية ، شركات تدقيق

: الرابعة وقبول البديلة لها والتي تنص على ما يلي
يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء المدققين "

ند ظهور دلائل على فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة ع
 ." تعود إلى العوامل الديموغرافيةوجود غش أو خطأ

الحسابات عينة الدراسة باتباع الإجراءات يلتزم مدققو  -5
للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة اللازمة 

، وبناء على ذلك ترفض والجهات النظامية والقضائية
الفرضية العدمية الخامسة وتقبل الفرضية البديلة 

يتبع مدققو الحسابات : "الخامسة والتي تنص على ما يلي
ن الأردنيون الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن القانونيو

الغش للإدارة والجهات المستفيدة والجهات النظامية 
  ".والقضائية

ظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات ذات دلالة وقد أ -6
راء المدققين آبين ) =>0.05α(حصائية عند مستوى إ

فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب أن ، عينة الدراسة
 عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة يتبعوها للإبلاغ

 وذلك حسب اسم شركة والجهات النظامية والتنفيذية

التدقيق العالمية التي لها علاقة مع مدقق الحسابات أو 
ولم تظهر نتائج الاختبار البعدي . المكتب الذي يعمل به

هذا يشير ولعل . أية فروقات إحصائية لصالح أية جهة
 الأردنيين على ضرورة اتباع  كافة المدققيناتفاقإلى 

 الفرضية رفضوبناء على ذلك تم ، تلك الإجراءات
وتقبل الفرضية السادسة البديلة والتي  العدمية السادسة

يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية : "تنص على ما يلي
بين آراء المدققين فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة 

يدة والجهات للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستف
 ".النظامية والقضائية تعود إلى العوامل الديموغرافية

  
  صيـاتالتو

  :في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحثان بما يلي
ضرورة تشجيع مدققي الحسابات الأردنيين على تطوير  -1

 وتحديث معلوماتهم فيما يتعلق بمعايير التدقيق الدولية،
المهني اللازم في  والشك وبذل العناية المهنية الكافية،

 .عملية التدقيق لغايات اكتشاف الغش ومنعه
ضرورة الاستفادة من تجارب مدققي الحسابات  -2

 الأردنيين الذين لهم علاقة تمثيل مع شركات تدقيق
فيما يتعلق باتباع الإجراءات التي نص عليها خارجية، 

 ).240(معيار التدقيق الدولي 
صصة  عقد ورش عمل وندوات مهنية متخضرورة -3

 هجراءاتإ وكيفية تنفيذ )240 (بمعيار التدقيق الدولي رقم
لكافة المدققين وذلك لغايات زيادة كفاءة وفاعلية دور 

 .مدققي الحسابات في اكتشاف الغش
ردنية ذات صلاحيات كبيرة أيجاد جهة رقابية إضرورة  -4

كد من مدى اتباع مدققي الحسابات أبحيث يمكنها الت
ة ومنها معيار التدقيق الخاص لكافة المعايير الدولي

 ).240(بالكشف عن الغش رقم 
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Compliance with International Auditing Standard No. 240 Concerning Auditors' 
Responsibility for Detecting and Preventing Fraud 

 

Munther T. Al-Momany and Jamal I. Bdour* 

 

ABSTRACT 

This study aims at investigating the extent to which Jordanian Certified Public Accountants (JCPAs) observe 
International Auditing Standard No. 240 (ISA 240) concerning their responsibility for detecting and 
preventing fraud.  The researchers designed a three-part questionnaire covering the three aspects of ISA 240 
and the measures taken by the auditor to detect fraud. The researchers then selected a sample of 89 of the 
148 JCPAs working in audit firms in Amman, the capital of Jordan. Sixty nine questionnaires were retrieved 
with a (77%) response rate.  

The findings of the study revealed that the respondents take the necessary measures to detect and prevent 
fraud in compliance with the procedures as stated in the ISA no. 240 when fraud is detected.  Furthermore, 
the respondents follow the appropriate measures to report fraud to management, stakeholders and regulatory 
and executive bodies according to the procedures stated in the ISA no. 240. 

The findings revealed statistically significant differences (at α =0.05) in the respondents' perceptions of their 
measures to detect and prevent fraud which can be attributed to sample demographic variables and affiliation 
(or lack thereof) with international auditing firms are applying those procedures more than those who do not 
have any association. The findings further revealed significant differences (at α =0.05) in the respondents' 
views regarding the measures taken when fraud is detected, which can be attributed to academic 
qualifications and affiliation with international firms, in favor of Bachelor and Master's degree (vs. diploma) 
holders. Furthermore, no statistically significant differences (at α =0.05) were detected between Bachelor 
and Master's degree holders. Tukey's post–hoc comparisons revealed no statistically significant differences 
which can be attributed to affiliation with one international auditing firm than another. Finally, the findings 
revealed statistically significant differences (at α =0.05) in the measures taken to report fraud to 
management, stakeholders, and regulatory and executive bodies, which can be attributed to the international 
firm with which the auditor or his/her firm is affiliated although  post-hoc comparisons did not show any 
statistically significant differences in favor of any international auditing firm.  Based on these findings, 
relevant recommendations were put forth. 
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